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336154 ‐ حلف عليها بالطلاق ألا تعط أهلها من مالها

السؤال

،مع العلم إنه يوجد خلافات بين الزوج وأهل ،المتعثرين ماديا مبلغا قليلا جدا من المال الخاص ب أهل هل يجوز أن أعط

وحلف زوج عل بالطلاق بعدم إعطائهم، وحاولت معه كذا مرة بالمسامحة لن يرفض أن أعطيهم لحلفانه عل بالطلاق،

ويقول ل : بلاش خراب للبيت؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: للمرأة أن تتبرع من مالها دون إذن زوجها

للمرأة أن تتبرع من مالها دون إذن زوجها، لن ينبغ أن تعلمه من باب حسن العشرة لا سيما ف الأموال الثيرة.

دَافَب ، َّلطْرِ فَصالْف موي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَام " : قَال هدِ البع نابِرِ بج نوقد روى البخاري (978)، ومسلم (885) ع

بِالصَة ثُم خَطَب ، فَلَما فَرغَ نَزل فَاتَ النّساء ، فَذَكرهن وهو يتَوكا علَ يدِ بِلالٍ ، وبِلال باسطٌ ثَوبه يلْق فيه النّساء الصدَقَةَ .

.ِهِنيلح نم دَّقْنتَصي لْنعفَج : رواية قَال وف

قال النووي رحمه اله : " وف هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ، ولا يتوقف ذلك عل ثلث مالها .

هذا مذهبنا ومذهب الجمهور .

وقال مالك : لا يجوز الزيادة عل ثلث مالها إلا برضاء زوجها .

ودليلنا من الحديث : أن النب صل اله عليه وسلم لم يسألهن: استأذن أزواجهن ف ذلك أم لا؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا

؟ ولو اختلف الحم بذلك لسأل " انته من "شرح مسلم" (6/173).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله: " وف هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها ، بغير إذن زوجها " انته من "فتح الباري"

.(1/193)

ذلك حمل الجمهور قول النب المال، فلزوجها أن يمنعها من التبرع به، وعل فإن كانت الزوجة سفيهة لا تحسن التصرف ف
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صل اله عليه وسلم:  لا يجوزُ مراة عطيةٌ الا بِاذْنِ زَوجِها   رواه الإمام أحمد ف مسنده (6643)، وأبو داود (3547)

وصححه الألبان ف "صحيح أب داود"

وينظر جواب السؤال رقم : (48952)، ورقم : (4037) .

ثانيا: حلف عليها بالطلاق أن لا تعط أهلها من مالها 

إذا كان زوجك قد حلف بالطلاق ألا تعط أهلك، وقال: "بلاش خراب البيت" : فننصحك بعدم مخالفته ؛ لأن إعطاءك المال

لأهلك يترتب عليه وقوع الطلاق مطلقا عن الجمهور، سواء نوى الزوج الطلاق أم لا.

والقول الآخر لأهل العلم: أنه لا يقع الطلاق هنا إلا إذا نوى الزوج الطلاق، فإن لم ينو فإنه يلزمه كفارة يمين.

ولما – أنت وزوجك ‐ : الأخذ بهذا القول، فإن رأيت بأهلك حاجة ماسة، فتلم زوجك، لينظر ف نيته ، فإن كان أراد منعك

ولم يرد الطلاق، فليسمح لك ، وليفر عن يمينه.

وينظر ف الحلف بالطلاق: جواب السؤال رقم : (39941).

واله أعلم.
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